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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 

 البندان ٢٦ و ١٨٢ من جدول الأعمال 
 التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي 

   متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية 
رسالة مؤرخة ١٠ أيار/مايو ٢٠٠١ موجهة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل الدائـم 

 لكوبا لدى الأمم المتحدة 
بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم نـص القـرارات المرفقـة الـتي 
ـــدولي في دورتــه ١٠٥ المعقــودة في هافانــا في الفــترة مــن ١ إلى ٧  اعتمدهـا المؤتمـر البرلمـاني ال

نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة 

العامة، في إطار البندين ٢٦ و١٨٢ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.  
(توقيع) برونو رودريغيز باريا 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٠ أيار/مايو ٢٠٠١ الموجهة إلى الأمين العام من الممثـل 
الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة    

 [الأصل: بالانكليزية والفرنسية] 
 الدورة ١٠٥ لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 

عقـدت الـدورة ١٠٥ لمؤتمـر الاتحـاد البرلمـاني الـدولي∗ في هافانـا (كوبـا) في الفـترة مــن 
١ إلى ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١، بدعوة من البرلمـان الكـوبي. وضـم المؤتمـر ٦٦٣ عضـوا برلمانيـا 

من ١٢٣ بلدا وممثلي ٢٥ وفدا مراقبا. 
واتخذ المؤتمر، أثناء انعقاده، القرارات المرفقة. 

 
 

كانت عضوية الاتحاد البرلماني الدولي في ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١ على النحو التالي:  *
(الأعضاء ١٤١ عضوا) 

ـــين، الأردن، أرمينيــا، اســبانيا، اســتراليا، اســتونيا، إســرائيل،  الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنت
إكوادور، ألبانيا، ألمانيـا، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنـدورا، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، أوزبكسـتان، 
أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية _ الإسلامية)، ايرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيـا الجديـدة، بـاراغواي، 
البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنمـا، بنـن، بوتسـوانا، بوركينـا فآسـو، بورونـدي، البوسـنة 
ـــدا، بوليفيــا، بــيرو، بيــلاروس، تــايلند، تركيــا، توغــو، تونــس، الجزائــر، جــزر مارشــال،  والهرسـك، بولن
الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الجمهوريـة التشـــيكية، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،  جمهورية لاو الديمقراطية الشـعبية، جمهوريـة مقدونيـا 
اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا،  جنـوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـوتي، الدانمـرك، الـرأس الأخضـر، 
رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سـان مـارينو، سـري لانكـا، السـلفادور، 
ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الســنغال، الســودان، ســورينام، الســــويد، سويســـرا، شـــيلي، الصـــين، 
طاجيكسـتان، العـراق، غـابون، غانـا، غواتيمـالا، غينيـا، غينيـا - بيسـاو، فرنسـا، الفلبـين، فـترويلا، فنلنــدا، 
فييت نام، قبرص، قيرغيزستان، كازاخسـتان، الكامـيرون، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا، كوبـا، كوسـتاريكا، 
كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسـمبرغ، ليبريـا، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، مـالي، 
ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، مـلاوي، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، منغوليـا، 
موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيـا، الـنرويج، النمسـا، نيبـال، النيجـر، نيجيريـا، نيكـاراغوا، 

نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان. 
الأعضاء المنتسبون (٥ أعضاء) 

برلمان الأنديز، برلمان أمريكـا الوسـطى، البرلمـان الأوروبي، برلمـان أمريكـا اللاتينيـة، الجمعيـة البرلمانيـة لـس 
أوروبا. 
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الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الحالـة الطارئـة في أفغانسـتان، الـتي تفـاقمت مـن 
  جراء قيام حركة الطالبان مؤخرا بتدمير التراث الثقافي 

 قرار اعتمده المؤتمر بتوافق الآراء في دورته ١٠٥ 
 (هافانا، ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١) 

إن المؤتمر البرلماني الدولي في دورته ١٠٥، 
ــة،  إذ يشـير إلى قراراتـه بشـأن �تشـجيع احـترام وحمايـة حقـوق الإنسـان بصـورة عام
وحقـوق الإنسـان للمـــرأة والطفــل بصــورة خاصــة� الــذي اعتمــده في دورتــه ٩٦، و�منــع 
المنازعات واستعادة السلم والثقة في البلدان الخارجـة مـن الحـرب: عـودة اللاجئـين إلى بلداـم 
الأصلية، وتعزيز العمليات الديمقراطيـة، والإسـراع في التعمـير� الـذي اعتمـده في دورتـه ٩٩، 
و�الجهود المبذولة لمكافحة تعـاطي المخـدرات والاتجـار غـير المشـروع فيـها والجريمـة المنظمـة� 

الذي اعتمده في دورته ١٠٠، 
وإذ يشــير أيضــا إلى قــرارات مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة في هــذا الشـــأن، 
ولا ســــيما القــــــراران ١٢٦٧ (١٩٩٩) و١٣٣٣ (٢٠٠٠)، وإلى قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة 
٢٤٣/٥٥ المـؤرخ ٩ آذار/مـــارس ٢٠٠١، وإلى بيانــات رئيــس مجلــس الأمــن عــن الحالــة في 

أفغانستان، 
وإذ ينبه إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهـاب، وبخاصـة الـتزام الـدول 

الموقعة عليها بتسليم الإرهابيين أو مقاضام بموجب القانون الجنائي، 
وإذ يذكّر بمبادئ حقوق الإنسان التي يلتزم ا اتمـع الـدولي، المعلنـة في العديـد مـن 
إعلانـات الأمـم المتحـدة واتفاقياـا والعـهدين الخـاصين بـالحقوق السياسـية والمدنيـة وبــالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أعاد الاتحاد تأكيدها مرارا، 
وإذ يذكّر بصفة خاصة بأن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا، المعتمديـن في عـام ١٩٩٣، 
يشددان، ضمن جملـة أمـور، علـى أن حقـوق الإنسـان للمـرأة والطفـل هـي حقـوق غـير قابلـة 

للتصرف وجزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن حقوق الإنسان العالمية، 
وإذ يروعه استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء أفغانستان التي تسـيطر عليـها 
الحركة المعروفة باسم �الطالبان�، ولا سيما الانتهاك السافر لمعظم الحقوق الأساسية للرجـال 

والنساء والأطفال، 
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وإذ يذكّـر باتفاقيـة حمايـة الملكيـة الثقافيـة في حالـة نشـوب نـزاع مسـلح، المعتمـــدة في 
لاهاي في ١٤ أيار/مايو ١٩٥٤، 

وإذ يدين قرار حركة الطالبان بتدمــير الـتراث الثقـافي البـوذي والسـابق علـى الإسـلام 
في أفغانستان، وتنفيذ ذلك القرار رغـم كـل النـداءات الموجهـة إليـهم مـن اتمـع الـدولي، بـل 

ورغم جهود القادة الروحيين من العالم الإسلامي، 
وإذ يديـن أيضـا اسـتمرار اسـتخدام المنـــاطق الــتي تســيطر عليــها حركــة الطالبــان في 
أفغانستان كملاذ آمن للإرهابيين وللتدريب على الأنشطة الإرهابية والتخطيط لها وتنظيمها، 
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء بروز المنطقة الخاضعة لسـيطرة حركـة الطالبـان كواحـدة 

من أكبر المناطق المنتجة للمخدرات في العالم، 
يدعو حركة الطالبــــان إلى الامتثال فورا لأحكام قراري مجلـس الأمـن التـابع  - ١

للأمم المتحدة ١٢٦٧ (١٩٩٩) و١٣٣٣ (٢٠٠٠)؛ 
يحـث جميـع الـدول علـى كفالـــة الامتثــال الصــارم لجميــع التــدابير المفروضــة  - ٢

بموجب القرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و١٣٣٣ (٢٠٠٠)؛ 
يحــض حركــة الطالبــان علــى احــترام حقــوق الإنســان، وفقــــا للإعلانـــات  - ٣

والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة؛ 
يحث حركة الطالبان، بصفة خاصة، على إــاء الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق  - ٤

الإنسان للنساء والفتيات، ولا سيما جميع أشكال التمييز ضدهن؛ 
يدعـو حركـــة الطالبــان، بصفــة خاصــة، إلى ضمــان تمتــع النســاء والفتيــات  - ٥
بإمكانية الوصول دون عوائق وعلى قدم المسـاواة إلى فـرص الرعايـة الصحيـة والتعليـم وفـرص 

العمل خارج المترل؛ 
ــع  يحـث بقـوة حركـة الطالبـان علـى إلقـاء أسـلحتها والشـروع في التـفاوض م  - ٦
الحكومـة الأفغانيـة علـى الفـور ودون شـروط، تحـــت رعايــة الأمــم المتحــدة، ــدف تشــكيل 

حكومة نيابية ديمقراطية متعددة الأعراق؛ 
يطالب حركة الطالبان بـالرجوع عـن قرارهـا بتدمـير الـتراث الثقـافي البـوذي  - ٧

والسابق على الإسلام، والتوقف عن أعمال التدمير فورا؛ 
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ــــع معســـكرات التدريـــب الإرهابيـــة في  يــأمر حركــة الطالبــان بــإغلاق جمي - ٨
ـــهم  الأراضـي الخاضعـة لسـيطرا، وتسـليم الإرهـابيين المطلوبـين إلى البلـدان الـتي يمكـن محاكمت

فيها، والكف عن إيواء الإرهابيين الدوليين ومنظمام؛ 
يدعو حركة الطالبان مرة أخيرة إلى إاء كافـة أعمـال الاتجـار غـير المشـروع  - ٩
بالمخدرات في المناطق الخاضعة لسيطرا، وفرض حظر حقيقـي ودائـم علـى زراعـة خشـخاش 

الأفيون، الذي تستخدم عائداته في تمويل أنشطة حركة الطالبان؛ 
يحـث حركـة الطالبـان علـى ضمـــان توفــير ســبل آمنــة دون عوائــق لوصــول  – ١٠
ـــة والإمــدادات الإنســانية إلى مــن يحتــاجون المســاعدة في المنــاطق  العـاملين في وكـالات المعون

الخاضعة لسيطرة الحركة دون تمييز أو شروط؛ 
ـــوة أعمــال حركــة  يدعـو مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة إلى أن يديـن بق – ١١
الطالبان في أفغانستان، وأن يناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ التدابـير اللازمـة بغيـة 

إاء انتهاكات المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان في أفغانستان. 
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التعليـم والثقافـة كعنصريـن أساسـيين في تشـجيع مشـــاركة الرجــال والنســاء في 
  الحياة السياسية، وكشرطين لنماء الشعوب 

 قرار اعتمده المؤتمر بتوافق الآراء في دورته ١٠٥ 
 (هافانا، ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١) 

إن المؤتمر البرلماني الدولي في دورته ١٠٥، 
إذ يضع في اعتباره أن أكثر من خمسين عاما قد انصرمت منـذ النـص علـى حـق كـل 
شخص في التعليم والمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمـع في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، 
الذي أكد أيضا على أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا وأن يتوفـر التعليـم الفـني والمـهني بوجـه 

عام، 
وإذ ينبه إلى الحق في التنمية الذي أعلن عنه في إعلان الحق في التنميـة، وأعيـد تـأكيده 
في المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان المعقـود في فيينـا في الفـترة مـــن ١٤ إلى ٢٥ حزيــران/يونيــه 

 ،١٩٩٣
وإذ يشير إلى تقرير اللجنة العالميـة المعنيـة بالثقـافة والتنميـة المعنـون� التنـوع الإنسـاني 
الخلاق�، والتقرير المعنون �التعلم: الكتر الدفين� الذي أعدته اللجنـة الدوليـة المعنيـة بـالتعليم 
في القــرن الحــادي والعشــرين بتكليــف مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافـــة 
(اليونسكو)، وإطار عمل داكـار بشـأن �توفـير التعليـم للجميـع: الوفـاء بالتزاماتنـا الجماعيـة� 
الذي اعتمده المنتـدى العـالمي للتعليـم، والنتـائج الـتي خلـص إليـها مؤتمـر سـتوكهولم الحكومـي 

الدولي للسياسات الثقافية من أجل التنمية، 
ـــة، وإذ  وإذ يـدرك الروابـط الوثيقـة العديـدة بـين التعليـم والثقافـة والديمقراطيـة والتنمي
يؤكـد أن التعليـم والثقافـة همـا أسـاس المشـاركة الديمقراطيـة والتقـدم الاقتصـادي والاجتمــاعي 

على حد سواء، 
وإذ يعيــد تــأكيد ارتباطــه بتشــجيع الديمقراطيــة وتوطيــد أركاــا، وإذ يســلم بــــأن 
الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان عناصر مترابطة ويعزز بعضـها بعضـا، وأن أسـاس 
الديمقراطيـة هـو إرادة الشـعب المعـبر عنـها تعبـيرا حـرا في اختيـار نظمـه السياسـية والاقتصاديـــة 

والاجتماعية والثقافية ومشاركته مشاركة كاملة في كافة مناحي الحياة، 
وإذ يلاحظ أن المسائل البيئية تؤثر على الدول المتقدمة النمو والنامية على حد ســواء، 

وتمثل خطرا على بقاء الجنس البشري، 
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ـــة أبعــاد  وإذ يـدرك الإمكانيـة الـتي ينطـوي عليـها التعليـم كـأداة دافعـة للتقـدم في كاف
التنميـة – السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيــة والإيكولوجيــة، وإذ يــدرك أيضــا أن 

ركود نظم التعليم وعدم تقدير التقاليد الثقافية حق قدرها يشكلان ديدا للديمقراطية، 
وإذ يؤكـد أن العقبـات الكـبرى الـتي تصادفـها النســـاء والــتي يصعــب التغلــب عليــها 
ـــرض التميــيز بــين الرجــل  بالتشـريعات هـي عقبـات ترجـع إلى التقـاليد وأنمـاط التعليـم الـتي تف
ـــها في حالــة مــن الجــهل  والمـرأة، وتحـرم المـرأة مـن التعليـم بحيـث تظـل غارقـة في الأميـة، وتبقي
بحقوقها السياسية؛ وذلك فضلا عن العقبات الاقتصادية التي تحرم المرأة من حقها في التعليم، 

ــــة  وإذ يضــع في اعتبــاره أن التعليــم شــرط مســبق هــام للمشــاركة في الحيــاة الثقافي
وللمشاركة الديمقراطية على حد سواء، وأنه شرط أساسي لقبول القيم الديمقراطيـة وتطويرهـا 

في عملية يجب أن تضم جميع الأشخاص، 
وإذ يدرك أن الجذور الثقافيــة القويـة هـي وحدهـا الـتي تمكـن الأفـراد واتمعـات مـن 
تنمية الوعي النقدي وتشـكيل الحـاضر والمسـتقبل والتصـدي بصـورة مسـتنيرة للتحديـات الـتي 
يواجـهوا، ولذلـك فـإن حمايـة الـتراث الثقـافي والحفـاظ عليـه يعـد مهمـة سياســـية هامــة؛ وإذ 
يدرك أيضا  أن الثقافات تظل في حالة تطور مسـتمر، وإذ يؤمـن بأنـه في حـين أن الاتجاهـات 
الجديدة، وبخاصة العولمة، تزيد من ارتباط الثقافات بصورة أوثـق مـن أي وقـت مضـى وتـثري 
التفاعل بينها، فإا يمكن أيضا أن تشكل تحديا للتنوع الإنساني الخلاق وللتعددية الثقافيـة، ممـا 

يزيد من إلحاح وضرورة توفر الاحترام المتبادل بينها، 
ـــة لابــد وأن تــأخذ في حســباا حقــوق  وإذ يسـلم بـأن السياسـات التعليميـة والثقافي
الإنسان العالمية مع الحفاظ في نفس الوقـت علـى التنـوع الثقـافي، وأـا يجـب بالتـالي أن تعمـل 

على تشجيع وتعزيز القيم الإقليمية والوطنية والعالمية، 
وإذ يسـلم أيضـا  بـأن التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـــة المســتدامة تتطلــب مشــاركة 

ديمقراطية عريضة، وهو ما يعني أن تؤخذ خصائص الثقافات المختلفة في الحسبان، 
وإذ يسلم كذلك بأن اتمع المـدني يلعـب دورا مـتزايد الأهميـة، وبخاصـة في الثقافـة، 
وأن واحدة من أهم مهام السياسة الثقافية تتمثل في توفير اال الذي تحتاجه الطاقـات الخلاقـة 

من أجل تطورها، 
وإذ يـدرك أن تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات الحديثـة يمكـن أن تيسـر وتحســن 

فرص الوصول إلى التعليم والمشاركة في العملية الديمقراطية، 



801-36885

A/55/936
S/2001/468

وإذ يخشى مع ذلك من أن الفجوة التي تفصل بين من يتمتعون بإمكانية الوصـول إلى 
التعليم والثقافة ومن لا يتمتعون ا قد تستمر في الاتساع، في الوقت الذي أصبـح فيـه التعليـم 

شرطا مسبقا للمشاركة في مجتمع المعلومات، 
وإذ يسلم بأن العولمة لا تنطوي فحسب على تحديات هائلة للبشرية وإنما توفـر أيضـا 
فرصا واسعة أمام البشرية، وهـو مـا يرجـع بصفـة خاصـة إلى التوسـع المذهـل في تكنولوجيـات 
المعلومات والاتصالات التي تيسر نشر القيم الإنسانية على نطاق أوسع، وإذ يعرب عن قلقـه 
مـع ذلـك إزاء اتسـاع �فجـوة المعرفـة� – أي التبـــاين في قــدرة البلــدان أو الجماعــات داخــل 
البلدان على المشاركة في المكاسب الناتجـة عـن الابتكـارات التكنولوجيـة ووسـائل الاتصـالات 
الحديثة – وإزاء عدم التكافؤ في فـرص الوصـول إلى وسـائل التعبـير الثقـافي الجديـدة والتقليديـة 
علـى حـد سـواء ممـا يمكـن أن يؤثـر بصـورة خطـيرة علـى دخـول الفـــرد أو الجماعــة في مجتمــع 

المعرفة أو استبعادهما من ذلك اتمع، 
ــــوق المـــرأة جـــزء لا يتجـــزأ مـــن حقـــوق الإنســـان الاجتماعيـــة  وإذ يؤكــد أن حق
والاقتصادية والسياسية والثقافية المنصوص عليها في الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، ولذلـك 

لا يجوز المساس ا لأي سبب من الأسباب، 
وإذ يشدد على أن الالتزامــات الدوليـة بالنـهوض بـالمرأة ووضـع السياسـات والـبرامج 
الوطنية المناسبة لذلك هي أمور تقـع حصـرا داخـل اختصاصـات الـدول، الـتي يتعـين عليـها أن 
ـــة والقيــم الاجتماعيــة والتقــاليد  تـأخذ في الحسـبان الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافي

الوطنية، 
وإذ يساوره بالغ القلق مـن أنـه في عـام ٢٠٠٠، كـان هنـاك، وفقـا للمنتـدى العـالمي 
للتعليم،  أكثر من ١٠٠ مليون من الأطفال والشباب، وبخاصة الفتيات، لا يتمتعون بإمكانيـة 

الوصول إلى التعليم الابتدائي، كما كان هناك ٨٨٠ مليون من البالغين الأميين، 
يؤكد  أن التعليم شرط مسبق للتنمية المستدامة، وضمان وجود بيئة صحيـة،  - ١
وكفالة السلام والديمقراطية، وتحقيق أهداف مكافحـة الفقـر وإبطـاء معـدلات النمـو السـكاني 

وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأن الثقافة عنصر أساسي من عناصر عملية التنمية؛ 
يطالب بأن تتوفر للنساء مكاسب التعليم ومحو الأمية برامج التدريــب المـهني،  - ٢

ووصولا لهذه الغاية يقترح ما يلي: 
لابد وأن يكون تعليم البنات متكافئا مع تعليم الأولاد؛  (أ)
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يجب على الحكومات والمنظمات غير الحكوميـة والهيئـات المعنيـة الأخـرى أن  (ب)
تنظم حملات توعية لتشجيع الأسر على إلحاق البنات بالمدارس؛ 

يجب دعم مدارس البنات وتوفير اللوازم المدرسـية لهـا مجانـا للتغلـب علـى أيـة  (ج)
مصاعب مادية؛ 

يجب أن يمتد التعليم الإلزامـي للبنـات إلى نفـس المـدة الـتي هـو عليـها بالنسـبة  (د)
للأولاد؛ 

يجـب تشـجيع الجـهود المبذولـة لمكافحـة الأميـة بوضـع وتنفيـذ برامـج مكثفــة،  (هـ)
بغية تشجيع مشاركة النساء في الحياة السياسية؛ 

لتشجيع مشاركة النساء في الحياة السياسية ورفع مستوى الوعي بدورهــن في  (و)
اال السياسي، يجـب أن تتضمـن المقـررات الدراسـية مـواد تعليميـة مباشـرة عـن هـذه الأمـور 

على كافة المستويات؛ 
يجب أن تتخلص المقررات الدراسـية التعليميـة مـن كـل أنـواع المحتـوى الـذي  (ز)

ينطوي ضمنا على أي شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الجنس؛ 
يؤكـد أهميـة القيـم والخلفيـة الثقافيـة للنـهوض بـالمرأة اجتماعيـا ولإيجـاد رؤيـــة  - ٣
أكثر توازنا لأدوار الرجال والنساء في مجالات الحياة العامة والخاصة، وضرورة تجنـب تقويـض 
الاستقرار الثقافي للمجتمعات أو فرض قيم غريبة على الثقافـة الوطنيـة. ووصـولا لهـذه الغايـة، 

سيكون من المفيد القيام بما يلي: 
تشجيع المساواة والشـراكة بـين الجنسـين مـن أجـل خلـق التـآزر بـين الرجـال  (أ)

والنساء وتمكينهم من التصدي على قدم المساواة لمشاكل اتمع؛ 
غــرس الاحــترام للواجبــات المترليــة الــتي تؤديــها النســــاء بصـــورة تقليديـــة،  (ب)
والاعتراف بأن الجنسين يجب أن يتقاسما هذه الواجبات بحيث يمكن لهما معا التوفيق بـين هـذه 

الواجبات وبين أنشطتهما الاجتماعية والمهنية والسياسية؛ 
عـرض أمثلـة ونمـاذج المسـاواة والتكـــامل بــين الرجــال والنســاء، مــن خــلال  (ج)

التوعية في البيت والمدرسة على حد سواء؛ 
الاستفادة بصورة حكيمـة مـن وسـائط الإعـلام في إعطـاء صـورة إيجابيـة عـن  (د)
الدور الدينامي للمرأة في الأسرة واتمع علـى حـد سـواء؛ وتطويـر مـهارات وقـدرات النسـاء 
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بإشراك وسائط الإعلام في برامج نشـر القيـم والصـور الإيجابيـة الـتي تتضمنـها الاسـتراتيجيات 
الوطنية والدولية للنهوض بالمرأة؛ 

يؤكد على ضرورة تصميم سياسات تعليمية وثقافية تسهم بدرجـة كبـيرة في  - ٤
التنميـة السياسـية والاجتماعيـة والبيئيـــة والاقتصاديــة المســتدامة، وبخاصــة مــن خــلال تحســين 

إمكانيات الوصول إلى التعليم والثقافة؛ 
يؤكد أهمية النظر إلى السياسات التعليمية والثقافية كعناصر أساسية في وضـع  - ٥
سياسة للتنمية المستقلة والمستدامة، وكفالـة تنفيذهـا علـى نحـو سـليم بالتنسـيق مـع السياسـات 
الموضوعـة في الميـادين الأخـرى؛ ويحـث البلـدان المتقدمـة النمـو والناميـة علـى حـد ســـواء علــى 
تعزيز التوعية البيئية في المقررات الدراسية وفي وسائط الإعلام؛ ويؤكد الدور الهام الذي تلعبـه 
وسائط الإعلام في تناول القضايا المتصلة بـالمرأة وفي تشـكيل الثقافـة والقيـم السـائدة؛ ويؤكـد 
على ضرورة غرس رؤية متوازنة لدور المرأة في اتمع، وكفالة تمتع الرجال والنساء علـى حـد 

سواء بنفس التوعية الثقافية والسياسية؛ 
يشدد على ضرورة تعزيز معرفـة وفـهم التنـوع الثقـافي واللغـــوي مــن خــلال  - ٦
السياسات التعليمية والثقافية، وتطويــر هـذا التنـوع وفقـا للمبـادئ الـتي تعـزز السـلام وحقـوق 

الإنسان والديمقراطية؛ 
يدعـو إلى اعتمـاد سياسـات ثقافيـة تكفـل لكـل شـخص القـدرة علـى ممارســة  - ٧
حقه في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية، على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٧ من الإعـلان 

العالمي لحقوق الإنسان؛ 
يؤكــد علــى ضرورة وضــع التعليــــم في مركـــز متقـــدم في قائمـــة أولويـــات  - ٨
الميزانيات الوطنية، والنشاط في تعزيز التعليـم الـذي يفضـي إلى إتقـان الأجيـال الأصغـر للعلـوم 
وتكنولوجيـات المعلومـات الجديـدة واسـتخدامها بشـكل خـلاق، وتدريـــب المعلمــين في مجــال 

العلوم والتكنولوجيات الجديدة؛ 
يؤكد بقوة على أن تنمية التعليم تتطلـب زيـادة هائلـة في المسـاعدات الدوليـة  - ٩
المقدمة إلى التعليم في البلدان النامية، ويحث على تزويد هذه البلـدان بكـل المسـاعدات الممكنـة 
فيمـا تبذلـه مـن جـهود لتشـجيع القيـم الديمقراطيـة مـن خـلال التعليـم، ويوصـي بوجـــه خــاص 
بتعزيز التعاون فيما بين البلدان النامية بحيث تستفيد مـن معرفـة الثقافـات الأخـرى والتجـارب 

الأخرى في التنمية؛ 
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يؤكـد أهميـة كفالـة الاسـتقلال المـالي والاجتمـاعي للمـرأة، حيـــث أن النســاء  - ١٠
المسـتقلات ماليـا يشـاركن عـادة في الحيـاة السياسـية؛ ووصـولا إلى هـذه الغايـة، ينبغـــي القيــام 

بما يلي: 
ـــب المــهني وســوق  اتخـاذ الخطـوات الضروريـة لتعزيـز فـرص وصـول النسـاء إلى التدري �

الوظائف على قدم المساواة مع الرجال؛ 
ضمـان ألا تصـادف النسـاء أيـــة صعوبــات في الحصــول علــى القــروض والائتمانــات  �

المصرفية، ومساعدن في تأسيس الشركات الصغيرة؛ 
يدعـو إلى تكثيـف الجـهود السياسـية المبذولـة للحفـــاظ علــى الــتراث الثقــافي  - ١١
المـادي وغـير المـادي، ويؤيـد تمتـع كـل ثقافـة تحـترم غيرهـا مـن الثقافـــات بــالحق في الاعــتراف 

المماثل ويتها؛ 
ـــرف علــى الاتفاقيــات المتصلــة بحقــوق المــرأة  يحـث كـل البرلمـانيين علـى التع - ١٢
والقرارات التي اتخذا المؤتمرات المعنيـة بـالمرأة، ونشـر هـذه الاتفاقيـات والقـرارات مـن خـلال 
جميـع الهيئـات المحليـة والوطنيـة والإقليميـة، وأن تأخذهـــا في حســباا عنــد وضــع التشــريعات 

والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحسين وضع المرأة؛ 
يدعو البرلمانات والحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى زيادة ما تبذله مـن  - ١٣
جهود لإشراك المرأة بصورة نشطة في الحياة السياسـية والاقتصاديـة، وإلى تنبيـه البلـدان الناميـة 

إلى هذه القضية وتوعيتها بضرورة القضاء على التحيز ضد المرأة؛ 
يناشـد جميـع البرلمانـــات والحكومــات والوكــالات الدوليــة والمنظمــات غــير  - ١٤
ـــص المناعــة  الحكوميـة أن تعـترف بـالأثر الاجتمـاعي والسياسـي والاقتصـادي لوبـاء فـيروس نق
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على الرجـال والنسـاء والأطفـال، وأن تنشـط 
في تنفيذ و/أو التعجيل بالبرامج التثقيفية لكبح جماح انتشار الوبـاء وتشـجيع النـاس علـى عـدم 

نسيان الأثر السلبي لفيروس نقص المناعة البشرية؛ 
يدعو إلى زيادة إشراك اتمع المدني في السياسات التعليمية والثقافية؛  - ١٥

يعرب عن اقتناعه بأنه يجب على جميع الدول أن تشجع، في كل مرحلة مـن  - ١٦
مراحل التعليم، على وجود عملية تعلم مدني نشطة لتمكين الجميع من التعـرف علـى تاريخـهم 
وجذورهـم الثقافيـة، وعلـى عمـل وأنشـــطة المؤسســات السياســية المحليــة والوطنيــة والدوليــة، 
والتعرف على إجراءات تسوية القضايا السياسـية، والمشـاركة في الحيـاة الثقافيـة للمجتمـع وفي 
شؤونه العامة، مع التركيز بصفة خاصة على المساواة بين الجنسين، ويؤكـد أن هـذه المشـاركة 
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يجب أن تؤدي إلى أبعد حد إلى قيام روابط أوثق بين التعليـم والعمـل مـن أجـل حـل المشـاكل 
المحلية والوطنية والدولية؛ 

يشدد على أهمية استغلال وسائط المعلومـات والاتصـالات والإعـلام الحديثـة  - ١٧
لتيسير فرص الوصول إلى التعليم والثقافـة، مـع الحـرص في نفـس الوقـت علـى احـترام الحـق في 
حرية الرأي والحق في الحصـول علـى المعلومـات المنصـوص عليـهما في المـادة ١٩ مـن الإعـلان 

العالمي لحقوق الإنسان؛ 
يؤكـد ضـرورة تشـجيع مشـاركة اتمـع المـدني مشـــاركة نشــطة في وســائط  - ١٨

الإعلام من أجل توجيه الانتباه إلى القضايا التي يتناولها هذا القرار؛ 
يشــدد علــى ضــرورة تطويــر البنيــــة الأساســـية الفنيـــة لأنظمـــة المعلومـــات  - ١٩
والاتصالات الحديثة بالصورة التي يمكن معها استخدامها من قبل أكبر عدد ممكـن مـن النـاس، 
وتعزيـز المـهارات الإعلاميـة الجديـدة مـن خـــلال برامــج التعليــم والتدريــب؛ ويدعــو البلــدان 
المتقدمة النمو إلى بذل جهود واسعة النطاق لسد الفجـوة التكنولوجيـة الحديثـة بـأن تنشـط في 
تزويد البلدان النامية بكـل مـن المسـاعدة الفنيـة والدعـم لجـهود التعليـم في مجـال تكنولوجيـات 
المعلومات؛ ويحث الدول على مراقبة مواقع شبكة �الإنترنت� العالمية ومنع إمكانيـة الوصـول 

إلى المواقع غير المقبولة، ولا سيما التي تنشر المواد الإباحية عن الأطفال؛ 
يدعو الدول والأطراف الأخرى إلى العمل بنشاط من أجل سد الفجـوة بـين  - ٢٠
الجنسين وجعل تعليم النساء والبنات أولوية أولى للسياسـة التعليميـة؛ ويحـث الـدول علـى تبـني 
سياسات ثقافية تحترم المساواة بين الجنسين وتعترف تمامـا بـالحقوق المتسـاوية للمـرأة وبحريتـها 
في التعبـير، بمـا يكفـل قدرـا علـى المشـاركة بصـورة كاملـة في جميـــع جوانــب الحيــاة الثقافيــة 
والاجتماعية والسياسية؛ ويدعو إلى إشراك النساء في وضع وتنفيذ السياسات الإنمائيـة العامـة، 

التي يشاركن فيها ويستفدن منها؛ 
يؤكد ضرورة تنفيذ التزامات السياسة التعليمية التي اعتمدهـا المنتـدى العـالمي  - ٢١
للتعليم في إطار عمل داكار �توفير التعليم للجميع: الوفـاء بالتزاماتنـا الجماعيـة� و �الإعـلان 

العالمي لتوفير التعليم للجميع� بأسرع الطرق وأكثرها فعالية، ولا سيما من خلال ما يلي: 
كفالة أن يتمتع جميع الأطفال، وبخاصة البنات والأطفال الذين يمرون بظـروف قاسـية  �
والأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية، بإمكانية الوصـول إلى التعليـم الابتدائـي الإلزامـي 

ااني ذي النوعية الراقية، وإكمال هذا التعليم، وذلك بحلول عام ٢٠١٥؛ 
تحقيق تحسن بنسبة ٥٠ في المائة في معدلات محو أمية البالغين بحلول عام ٢٠١٥؛  �
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القضاء على التباين بين الجنسين في التعليم الابتدائي والإعـدادي بحلـول عـام ٢٠٠٥،  �
وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام ٢٠١٥؛ 

ـــم والثقافــة (اليونســكو) في مهمــة تعبئــة  مسـاندة منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعل �
وتنسيق الدعم المقدم إلى البلدان فيما تبذله من جهود للوفـاء بالتزامـات توفـير التعليـم 

للجميع على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛ 
يدعـو إلى التعـاون علـى الصعيديـن الإقليمـــي والــدولي في ميــدان السياســات  - ٢٢

التعليمية والثقافية، من أجل الاستجابة للتحديات الناجمة عن العولمة والتقدم التكنولوجي؛  
يدعو أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي إلى الإبلاغ عن تنفيذ ومتابعة هذا القـرار  - ٢٣

من خلال آلية الإبلاغ المنشأة داخل الاتحاد البرلماني الدولي. 



1401-36885

A/55/936
S/2001/468

مساهمة برلمانات العالم في مكافحة الإرهاب وفقا للقرار ١٥٨/٥٥ الصادر عــن الجمعيــة 
 العامة للأمم المتحدة 

قرار اعتمده المؤتمر بتوافق الآراء في دورته ١٠٥ 
  (هافانا ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١) 

إن المؤتمر البرلماني الدولي في دورته ١٠٥، 
إذ يسترشـد بـالأهداف والمبـادئ المنصـوص عليـها في ميثـــاق الأمــم المتحــدة (الفقــرة 

الأولى من ديباجة القرار ١٥٨/٥٥ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة)،  
ـــاق،  وإذ يـدرك أن الاتحـاد البرلمـاني الـدولي يؤمـن بالمبـادئ والأهـداف الـواردة في الميث
وبأن أنشطته تكمل وتدعم عمل الأمم المتحدة (الفقرة الثالثـة مـن ديباجـة اتفـاق التعـاون بـين 

الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي)، 
وإذ يشعر بانزعاج بالغ من استمرار الأعمـال الإرهابيـة وتفاقمـها علـى نطـاق العـالم 

(الفقرة السابعة من ديباجة القرار ١٥٨/٥٥ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة)، 
وإذ يضــع في اعتبــاره أهميــة القــرار ١٥٨/٥٥ (التدابــــير الراميـــة إلى القضـــاء علـــى 

الإرهاب الدولي) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وإذ يشـدد علـى ضـرورة تعزيـز اسـتمرار التعـاون الـدولي بـين الـدول وبـين المنظمـات 
ـــع الإرهــاب  والوكـالات الدوليـة والمنظمـات والآليـات الإقليميـة والأمـم المتحـدة مـن أجـل من
بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحته والقضاء عليه، أينما وقع وأيا كــان مرتكبـوه، وفقـا لمبـادئ 
الميثـاق والقـانون الـدولي والاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة (الفقـرة الثامنـة مـــن ديباجــة القــرار 

 ،(١٥٨/٥٥
واقتناعا منه بأن البرلمانات كافة يمكنـها أن تقـدم مسـاهمة كـبرى في محاربـة الإرهـاب 

الدولي وفقا للقرار المذكور أعلاه، 
وإذ يشدد على أهمية اتخاذ خطـوات مناسـبة لعـدم توفـير مـلاذ آمـن لممـولي ومرتكـبي 
الأعمال الإرهابية، وذلك بكفالة اعتقالهم ومقاضام أو تسليمهم (الفقرة التاسـعة عشـرة مـن 

ديباجة القرار ٣٠/٢٠٠٠ الصادر عن لجنة حقوق الإنسان)، 
ـــالا  يديــن بشــدة كــل أعمــال الإرهــاب وأســاليبه وممارســاته بوصفــها أعم - ١
إجراميـة لا يمكـن تبريرهـا بصـرف النظـر عـن دوافعـها، وأينمـا وقعـت، وأيـــا كــان مرتكبوهــا 
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(الفقـرة ١ مـن منطـوق القـرار ١٥٨/٥٥ والفقـرة ١ مـن منطـوق القـرار ٣٠/٢٠٠٠ الصــادر 
عن لجنة حقوق الإنسان)؛ 

يؤكد من جديد أن الأعمـال الإجراميـة الـتي يقصـد منـها أو يـراد ـا إشـاعة  - ٢
حالة من الرعـب بـين عامـة الجمـهور أو جماعـة مـن الأشـخاص أو أشـخاص معينـين لأغـراض 
سياسية، هي أعمـال لا يمكـن تبريرهـا بـأي حـال مـن الأحـوال، أيـا كـان الطـابع السياسـي أو 
الفلسفي أو العقائدي أو العنصري أو العرقي أو الديني أو أي طـابع آخـر للاعتبـارات الـتي قـد 

يحتج ا لتبرير تلك الأعمال (الفقرة ٢ من منطوق القرار ١٥٨/٥٥)؛ 
يحـث جميـع الـدول والحكومـات علـى نبـذ وحظـر تمويـل الأنشـــطة الإرهابيــة  - ٣
وتشجيعها وتوفير التدريب عليها ودعمها، فضـلا عـن ممارسـة الأنشـطة الإرهابيـة في أقاليمـها 

ضد دول أخرى أو أفراد أو مجموعات من الأفراد؛ 
يحث أيضا جميـع البرلمانـات في العـالم علـى تشـجيع اتخـاذ تدابـير أخـرى وفقـا  - ٤
لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الـدولي ذات الصلـة، بمـا في ذلـك المعايـير الدوليـة لحقـوق 
الإنسان ومبدأ تقرير المصير، لمنع الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحته (الفقـرة ٣ 

من منطوق القرار ١٥٨/٥٥)؛ 
يعيد تأكيد عزم جميع البرلمانـات علـى المسـاعدة في تعزيـز التعـاون الـدولي في  - ٥
هـذا الميـدان مـن أجـل تشـجيع اتخـاذ وتطبيـق تدابـــير فعالــة علــى الصعيديــن الوطــني والــدولي 

لمكافحة الإرهاب الدولي وقمعه من خلال محاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم. 
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كفالة احترام مبادئ القانون الدولي خدمة للسلام والأمن في العالم    
  قرار اعتمده المؤتمر بتوافق الآراء في دورته ١٠٥ 

  (هافانا، ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١) 
إن المؤتمر البرلماني الدولي في دورته ١٠٥، 

إذ يؤكد صحة مبادئ القانون الدولي وواجب جميع الدول المنصـوص عليـه في ميثـاق 
الأمم المتحدة والمتمثل في تسوية منازعاا الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعـل السـلم 
والأمــن والعــدل الدوليــين عرضــة للخطــر؛ والامتنــاع، في علاقاــا الدوليــــة، عـــن التـــهديد 

باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، 
وإذ يشير إلى أن الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة ملزمـة بـاحترام مبـادئ عـدم 

التدخل وتقرير المصير وحماية حقوق الإنسان، 
وإذ يؤكد من جديد أن الجمعية العامة هـي الجـهاز الأوسـع تمثيـلا في الأمـم المتحـدة، 

وأن مجلس الأمن يتولى المسؤولية الرئيسية في صون السلام والأمن الدوليين، 
ــــة والمتمثـــل في إدمـــاج  وإذ يعــترف بــالواجب الملقــى علــى عــاتق البرلمانــات الوطني
ـــزع الســلاح والقــانون الإنســاني وقــانون  الواجبـات والالتزامـات الدوليـة في مجـال السـلام ون
حقـوق الإنسـان ضمـن القوانـين الداخليـة، وذلـك كجـزء مـن دورهـا ومسـؤولياا الحاسمــة في 

كفالة السلام والنظام وحسن إدارة شؤون الشعوب والأقاليم التي تمثلها، 
ـــات، يضطلــع  وإذ يسـلم بـأن الاتحـاد البرلمـاني الـدولي، بوصفـه المنظمـة العالميـة للبرلمان
بـدور مـهم في تعزيـز السـلام والتعـاون الـدولي تحقيقـا لأهـداف ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحــدة 

ووفقا لها (المادة ١ من اتفاق التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي)، 
وإذ يعيد تأكيد أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الإنساني والدولي وتنفيذها، 

وإذ يسلم بأن أي محاولة لاستخدام القانون الدولي، بما فيه القانون الإنسـاني الـدولي، 
لخدمة أهداف سياسية هي محاولة مـن شـأا أن تعرقـل بشـدة الجـهود الراميـة إلى كفالـة مزيـد 

من الاحترام لأهداف القانون الدولي ومبادئه، 
وإذ يعتبر أن وجود وتنمية البلدان يتوقفان بدرجة كبيرة على احترام القـانون الـدولي 
الذي ينظم العلاقات فيما بينها، وعلـى ازديـاد الوعـي بـأن أي إخـلال بأحكامـه مـن شـأنه أن 

يهددها، بل وأن يعرض وجودها للخطر، 
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وإذ يعتبر أن تنوع مصادر القانون الدولي يجعل تطبيقـه صعبـا في بعـض الحـالات، ممـا 
يدعو إلى مواصلة الجهود لتعزيز تدوينه، 

وإذ يرحب بجهود الأمم المتحدة مـن أجـل تطويـر واسـتكمال قواعـد القـانون الـدولي 
اسـتجابة للظـروف المسـتجدة، وإذ يثـني علـى عمـل لجنـة القـانون الـدولي الـتي أعـدت بنجــاح 

مشاريع صكوك دولية تشمل مختلف الميادين، 
ـــال للأنــواع الجديــدة مــن المخــاطر،  وإذ يعتـبر مـن الضـروري التصـــــدي بشـكل فع
ولا سيما عن طريق اتخاذ تدابير لمكافحة الجريمة المنظمة وإنتاج المخدرات والاتجار ـا وغسـل 

الأموال والإرهاب، 
وإذ يرحب بوضع قواعد أخرى للقانون الدولي دف إلى تقليص المخـاطر الـتي ـدد 
السـلام والأمـن الدوليـين إلى الحـد الأدنى، عـن طريـق حظـر وتقييـد اســـتعمال أســلحة الدمــار 
الشامل وأسلحة تقليدية معينـة، وإعـداد قوانـين الصراعـات المسـلحة، وحمايـة حقـوق الإنسـان 

الأساسية ومركز اللاجئين، وتنسيق المساعدة التقنية والإنمائية، 
وإذ يرحب بقرار مجلس الأمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠)، المعنون �المرأة والســلام والأمـن�، 
ويؤيده تأييدا كاملا وإذ يضع في اعتبـاره التوصيـات المحـددة المتعلقـة بـالمرأة والصـراع المسـلح 
الـواردة في منـهاج عمـل بيجـين والوثيقـة الختاميـة للـدورة الاســـتثنائية للجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحدة من أجل استعراض مؤتمر بيجين بعد خمس سنوات من انعقاده، 
وإذ يرحب خاصة بالتقدم المحرز صوب إنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة الـتي سـتضطلع 
بدور حاسم في كفالة احترام مبادئ القانون الدولي خدمة للسلام والأمن في العالم مـن خـلال 
إتاحة منتدى للتحقيق في ارتكاب أبشع الجرائم الـتي هـي محـط الاهتمـام الـدولي، وهـي جريمـة 
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والمحاكمة عليها في حالة عـدم وجـود 

دولة قادرة حقا على القيام بذلك أو راغبة فيه، 
وإذ يؤكد أهمية إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين 
الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وإعــلان مـانيلا بشـأن التسـوية السـلمية للمنازعـات الدوليـة، 
والقـرار الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في دورـا الرابعـة والأربعـين الـذي يعلـــن 

الفترة من ١٩٩٠ إلى ١٩٩٩ �عقد الأمم المتحدة للقانون الدولي�، 
ـــدولي في دورتــه التســعين  وإذ يضـع في اعتبـاره القـرار الصـادر عـن المؤتمـر البرلمـاني ال
(أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٣) بشـأن �احـترام القـانون الإنسـاني الـدولي ودعـم العمـل الإنســـاني في 
الصراعات المسلحة�، والقرار الصادر عن المؤتمـر البرلمـاني الـدولي في دورتـه الحاديـة والتسـعين 
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(آذار/مارس ١٩٩٤) بشأن �اتقاء نشوب الصراعات وصون وتوطيد السـلام: دور ووسـائل 
الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة�، والقـرار الصـادر عـن المؤتمـــر في دورتــه ١٠٤ (تشــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠) والمتعلق بالعقوبات الاقتصادية، ولا سيما الفقرة ١٠ مـن منطوقـه الـتي 
تحث الدول على توخي وضع صك للقانون الدولي يدون المعايير الإنسانية الـتي يجـب مراعاـا 

عند فرض العقوبات الاقتصادية، 
وإذ يؤيد الجهود المبذولة مؤخرا من أجـل تحسـين حمايـة حقـوق المـرأة والطفـل وقـت 

الصراعات ووقت السلم على السواء وخاصة الاتفاقيات والبروتوكولات الحديثة، 
يحـث الـدول علـى احـترام مبـادئ القـانون الـدولي بالامتنـاع عـن التدخـــل في  - ١

الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛ 
يديـن اسـتخدام التدابـير القسـرية الـتي مـن شـأا أن تحـرم الشـعوب حقــها في  - ٢
تقرير المصير والحرية والاستقلال، ويدين كذلك اللجوء إلى استخدام القـوة بمـا يتنـافى وميثـاق 

الأمم المتحدة؛ 
يدعو الدول إلى الامتنـاع عـن تطبيـق التدابـير الأحاديـة القسـرية الـتي تتعـدى  - ٣
آثارها الحدود الإقليمية والتي تعرقل تدفق التجارة الدولية وتضعف حق الشعوب المشـروع في 

التنمية الاقتصادية والمالية والتجارية؛ 
يدعو أيضا الدول كافة إلى تسوية خلافاـا بالوسـائل السـلمية وفقـا لإعـلان  - ٤
مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحـدة، 
وإعلان مانيلا بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية، وفي هذا السياق، يعيـد تـأكيد الحـق 

في اختيار تلك الوسائل بحرية؛ 
يشدد على ضرورة سعي الـدول مـن أجـل خفـض أوجـه التبـاين بـين نظمـها  - ٥
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضرورة التعـاون فيمـا بينـها علـى الأصعـدة كافـة ـدف 
صـون السـلام والأمـن الدوليـين، وتعزيـز الاسـتقرار والتقـدم الاقتصـــادي علــى نطــاق العــالم، 

وكفالة ازدهار جميع الشعوب وجميع البلدان، دون إملاء أي شروط؛ 
ــــام إلى الصكـــوك الدوليـــة و/أو  يحــث الــدول كافــة علــى النظــر في الانضم - ٦
التصديـق عليـها، حسـب الاقتضـاء، إن لم تكـــن فعلــت ذلــك بعــد، وخاصــة الــبروتوكولات 
الإضافية لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، المنشـئ للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ويشـير 
إلى أن هـذا النظـام الأساسـي في تحديـده للجرائـــم الواقعــة ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة 
الدولية يعرف الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه علـى البغـاء والحمـل القسـري والتعقيـم 
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القسري وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي بوصفها جرائـم حـرب وبوصفـها جرائـم 
ضد الإنسانية، متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منتظم موجه ضد أي مجوعـة مـن 

السكان المدنيين؛ 
يدعو إلى فرض حظر شامل علـى جميـع أسـلحة الدمـار الشـامل، وعلـى نقـل  - ٧
مكونات أسلحة الدمار الشامل عن طريق الجـو و/أو عـبر المنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة لبلـدان 
أخـرى، ويدعـو كذلـك إلى التصديـق علـــى اتفاقيــة الحظــر الشــامل للألغــام المضــادة للأفــراد 

وتطبيق القواعد التي تنص عليها؛ 
يرحـب بجـهود الأمـم المتحـدة في مجـال صياغـة الصكـوك الدوليـة، ولا ســـيما  - ٨

جهود لجنة القانون الدولي، ويوصي بمواصلتها، مع مراعاة ما يلي: 
الحاجة إلى تمهيد الأرضية قبل الشـروع في التدويـن، ليـس عـن طريـق دراسـة مشـاريع  �
القوانين فحسب، وإنما أيضا عن طريق التقريب بين الدول في المسائل التي تتباين فيـها 

آراؤها أو تتضارب حولها مصالحها؛ 
لا يقتصـر الهـدف مـن التدويـن علـى المحافظـة علــى القواعــد الموجــودة إلى أجــل غــير  �
محدود، بل يمتد أيضـا إلى تنقيحـها تدريجيـا، مـن خـلال إدخـال التعديـلات الضروريـة 

لجعلها منسجمة مع التطورات الحاصلة في الحياة الدولية؛ 
نظم التدوين يجب أن تشمل إجـراءات لإدخـال التعديـلات، تكـون بموجبـها الأغلبيـة  �

المؤهلة كافية لاتخاذ قرارات تلزم جميع الدول التي وافقت على تلك النظم؛ 
يحث الدول والأمم المتحدة على كفالة زيادة اشتراك المرأة في اتخاذ القـرارات  - ٩
المتصلة باتقاء نشوب الصراعات وإدارا وتسويتها بالوسائل السلمية، وفي هـذا السـياق يؤيـد 
بالكامل قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ تأييدا كاملا، ولا سيما الفقرتـان ٣ و ٤ اللتـان دفـان إلى 

تعزيز دور المرأة في هذا الميدان؛ 
ـــم المتحــدة  يحـث كذلـك البرلمانـات كافـة علـى التصديـق علـى اتفاقيـات الأم - ١٠
المتعلقة بالمرأة وتنفيذها وبالأخص اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والـبروتوكول 

التابع لها لمنع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه؛ 
ـــى نشــر الوعــي لــدى أفرادهــا العســكريين  يحـث الحكومـات والبرلمانـات عل - ١١
والموظفــين المكلفــين إنفــاذ القــانون والأفــراد المدنيــين بجرائــم الحــرب ذات الطــابع الجنســــي 

والعقوبات التي تسري عليها. 
 


